                      عزيز داود يؤكد : لاعلاقة لـ(اعلان دمشق) بجبهة الخلاص .

 دمشق - اخبار الشرق 7/4/2006

رفضت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق الوطني الديمقراطي في سورية في اجتماعها يوم الخميس (6 نيسان/ أبريل 2006) الرضوخ للضغوط الأمنية، وامتنعت عن استبعاد جماعة الإخوان المسلمين في سورية من إعلان دمشق بعد اجتماعها مع عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري المنشق وتشكيلها جبهة الخلاص الوطني في بروكسل. وأعلنت اللجنة أن الامر يحتاج إلى التريث، وأن "إعلان دمشق" ليس حزباً سياسياً حتى يقصي الآخرين. 

وقال عزيز داوود (الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا) وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق ، في تصريح خاص لأخبار الشرق بعد الاجتماع: "عقدنا اجتماعنا بعد أن منعنا (الأمن) من الدخول إلى مكتب المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي (خمسة أحزاب معارضة محظورة)، ما اضطرنا إلى عقد الاجتماع في مكان آخر". 

وأوضح "قررنا التوافق على نفس البيان الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، وأنه ليس لنا علاقة بجبهة الخلاص الوطني التي أعلنها عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري المنشق وعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين". وسبق أن أصدرت اللجنة المؤقتة في 27 آذار/ مارس 2006 بياناً قالت فيه إنها اجتمعت "وتدارست التطورات التي نجمت عن مؤتمر بروكسل لأطراف من ‏المعارضة السورية" الذي أُعلنت فيه جبهة الخلاص الوطني في 17 آذار/ مارس 2006، وأكدت "أنها لم تستشر بأي شكل حول ما جرى، ولا علاقة لها بالمؤتمر وما صدر عنه". 

وقال داوود إن بين الأفكار التي ناقشها المجتمعون إمكانية اتباع "أسلوب التخيير" في المستقبل للإخوان المسلمين؛ "فإن أرادوا أن يبقوا مع اعلان دمشق فعليهم أن يحددوا مواقفهم مستقبلاً". 

وشدد داوود على أنه "لم يتم إبعاد الإخوان المسلمين أو إقصاؤهم"، مضيفاً "نحن كإعلان لسنا ضد البيانوني أو خدام .. هم أحرار في اتخاذ المواقف إن أرادوا، لكننا لسنا مع جبهة الخلاص، فجبهة الخلاص تختلف في مبادئها ومعطياتها مع إعلان دمشق". 

وتابع يقول: "إذا أراد الإخوان البقاء معنا فهناك شروط محددة، وهي الالتزام بمبادئ إعلان دمشق". وأشار إلى الاختلاف مع جبهة الخلاص في الرؤية والأسلوب موضحاً أن الجبهة تريد حكومة مؤقتة، وهذا يتناقض مع توجهات إعلان دمشق. 

يُذكر أن السلطات الأمنية في سورية كانت قد استدعت كثيراً من الموقعين على إعلان دمشق، وطالبتهم بشكل صريح بإصدار بيان يستبعدون فيه جماعة الإخوان المسلمين من الإعلان. 

وكانت مصادر صحفية تكهنت بأن تقرر اللجنة المؤقتة في اجتماعها الخميس استبعاد الإخوان المسلمين من الإعلان الصادر في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، والذي كانت جماعة الإخوان المسلمين أول أحزاب المعارضة المؤيدة له من الخارج عقب صدوره مباشرة. 

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في سورية التزامها بإعلان دمشق، قائلة إن جبهة الخلاص الوطني لا تتناقض مع مبادئ الإعلان الذي لا يقيّد حركة موقعيه السياسية.  
                                     -------------------------------------------

قوى إعلان دمشق تترك موقفها من تحالف خدام والاخوان عائما 

مصادر: عدم وضوح موقفهم يترك لهم خطوط رجعة مع أي طرف 

جورج كدر ـ سيريانيوز 7/4/2006 

امتنعت قوى إعلان دمشق عن "اتخاذ" أي إجراءات لجهة "فصل أو تجميد عضوية الأخوان المسلمين" في صفوفها، رغم "الخرق الواضح" الذي حققته بشروط مبادئه، 

بتحالفها مع عبد الحليم خدام المعروف بـ "وثيقة مؤتمر بروكسل"، وتأكيداتهم "أن الأخوان خلقوا إشكالية حقيقية" لمستقبل "التحالف الداخلي الأول من نوعه". 

الناطق باسم الإعلان المحامي حسن عبد العظيم، عقب انتهاء الاجتماع المنتظر لقوى إعلان دمشق مساء الخميس الماضي، والذي كان متوقعا منه أن يخرج بموقف "واضح" كما أعلن أبرز أعضائه في أكثر من مناسبة، قال لـ"سيريا نيوز": " تقرر في الاجتماع وضع ضوابط ومعايير، من قبل هيئة موسعة تحدد الشروط الملزمة للمنضوين تحت مبادئ الإعلان، لأنه لا يمكن الجمع بين إعلان دمشق وأي تحالفات أو عمل آخر، وفي ضوء تلك المعايير يترك للأطراف تقرير ما إذا كانت ستستمر في أو لا". 

وفيما شدد عبد العظيم على أن "الأخوان طرحوا إشكالية حقيقية على الإعلان وما ساقوه من تبريرات غير مقنعة، خاصة أنه ينقل قيادة التغيير الديمقراطي والسلمي في سوريا إلى الخارج، كشف إن "المعايير الجديدة "تؤكد أن إعلان دمشق هو مشروع وطني قائم بذاته، قيادته في الداخل وليست في الخارج، يعمل على التغيير الوطني السلمي بدون أي أساليب أخرى سواء عن الطريق عنف أو انقلاب"، كما تؤكد "على أن إعلان دمشق ليس مجرد مبادئ وإنما يعد مشروع للعمل الوطني أعدته قوى وتحالفات سياسية وفعاليات ومنظمات وهيئات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة وطنية". 

ونقل عبد العظيم حرص قوى الإعلان على عدم "اتخاذ إجراءات الفصل والتجميد بحق أي من أعضاء التحالف الذي يعد إطار عريض للقوى السياسية بالداخل والخارج" .." لسنا حزب لقرارات فصل وتجميد وهناك توافقات وطنية بشأن ذلك" مشيرا أن المعايير هي التي "ستحدد على أي طرف سواء كان المجلس الوطني أو الأخوان أو غيرهم اتخاذ موقفه على ضوءها، فإما أن يكون جزء منه أو خارجه". 

من جهتها تطابقت آراء مصادر متابعة حول "خطورة عدم اتخاذ قوى إعلان دمشق موقف واضح واعتبرت أن ما صدر عن الإعلان "هو موقف سياسي بامتياز" أشارت أيضا أن قوى الإعلان حرصت في اجتماعها الذي عقدته الخميس على "عدم عزل أنفسهم عما يجري من خطوات غربية أميركية لتشكيل جبهة معارضة سورية في الخارج، رغم تصريحاتهم الدائمة بأنهم لا يساومون على أن قيادة التغيير هي من الداخل". 

وفيما راهنت مصادر أخرى على أن "أي موقف واضح من قوى إعلان دمشق سيؤدي إلى انشقاقات وتجاذبات هم في غنى عنها" اعتبرت "أن التصريحات الملتبسة ستساعد على ترك خطوط رجعة مع كل الأطراف" "لحين تبلور مواقف جديدة في المستقبل".
